
1 
 

 
 

 بلاغ صحفي 
 

-يوبتصاعد التوترات الجتسم الحالي، الم دوليالسياق الفي  – 2026مارس  27 يف الرباط،

التوريد وما يصاحبها من تحركات عسكرية، تشهد سلاسل  سياسية في منطقة الشرق الأوسط

، وكذا أسعار أسواق النفط في سعارالأ  ،كلذ رثإ ىلع ،سجلتقد . و مهمةالعالمية اضطرابات 

ستيكية وغيرها(، خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعًا المنتجات المكررة والمواد البلا ) البترول مشتقات

ا
ً
 .سريعًا وملحوظ

لاسيما و ، ستوردا للمنتجات النفطية السائلة، باعتباره بلدا مفي هذا الصدد، يظل المغرب

بشكل كبير معرضا  ،اللذين يشكلان حصة مهمة من الاستهلاك الطاقي الوطنيالغازوال والبنزين 

المواد  مثلط، لهذه التقلبات الدولية. وينطبق نفس الأمر على بعض المنتجات المشتقة من النف

 يهم استعمالها عددا كبيرا من القطاعات الاقتصادية.التي  البلاستيكية

رصد وتتبع  ى و تسم ىلع اهب علطضي يتلا هاملما راطإ يف ،قرر مجلس المنافسةوفي هذا السياق، 

مراقبة كيفية انتقال تغيرات الأسعار الدولية  تعزيز آليات لأسواق،تنافس ي لسير الالحسن 

 .ومشتقاتها إلى السوق الوطنية النفطيةللمنتجات 

المعنية باتفاق شركات توزيع المحروقات بالجملة  التعهدات المتخذة من لدن ، وفي إطاروعليه

ي ينص على التتبع المنتظم لسوق المحروقات، خاصة ذية المبرم مع مجلس المنافسة، والالتسو 

المجلس  دقع، السوق الوطنية لىانتقالها إتطور الأسعار في الأسواق العالمية وكيفيات 

نشر مذكرة توضيحية على الموقع  اهعلى إثر  متيس ،الذكر ةفلاسال لشركاتا عم تاعامتجا

 .صو صخلا اذهب ةالإلكتروني لمجلس المنافس

أن ، في إطار منافسة فعالة، ينبغيتطورات الأسعار في السوق الوطنية،  نأ ويجدر التذكير

بشكل متناسب وفي آجال معقولة، التغيرات المسجلة في الأسواق الدولية، مع مراعاة تعكس 

 .التخزينبالإكراهات المرتبطة بالتموين و 
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المسجلة على مستوى العرض العالمي الضغوط الخاصة  ىلإ رظنلاب ،افسةسيواصل مجلس المنو 

 وتحقيقا لهذه الغاية،م. تظتتبع السوق الوطنية للمحروقات بشكل دقيق ومنلهذه المنتجات، 

أسعار الغازوال يشمل  ي ر هش عبتتب مايقلا ربع ،عبتتلا ةر يثو  ةعجار م يئانثتسا لكشب متتس

 .رهشأ ةثلاث لك  ضو ع ،مختلف مستويات التموين والتسويق فيوالبنزين 

ا فيما يتعلق بباقي القطاعات الاقتصادية، غير قطاع المحروقات، سيظل مجلس المنافسة و 
ً
يقظ

بشكل خاص إزاء أي تقلبات غير مبررة في الأسعار، أو أي زيادات غير مستحقة في هوامش الربح 

أو أو تنسيق بين الفاعلين، اتفاق مؤشر على وجود زاء أي إ االظرفية الحالية، وكذ ةجيتن

في السوق ممارسة أخرى من شأنها تحريف سير المنافسة لوضع مهيمن، أو أي  تعسفي استغلال

تناسب مع المرجعيات ي لاولهذا الغرض، فإن أي تطور في الأسعار أو هوامش الربح  .الوطنية

لتقرير احملة، سيخضع لدراسة دقيقة، بما في ذلك في إطار الدولية أو مع التكاليف الفعلية المت

 السنوي المتعلق بالنتائج المالية للفاعلين في القطاعات المعنية.  

ويسعى المجلس، من خلال تقوية آلية التتبع هاته، إلى ضمان شفافية الأسواق، والسهر على 

 في الأسعار. ةغير مبّرر زيادات حسن سيرها التنافس ي، وحماية مصالح المستهلكين من أي 


